
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

1445 بتاريخ 22 ربیع الثان

صلاة القضاء
الجلسة 22 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

حصر القاعدة بالناس لات فثات و المحاوالمحاد
و قُبیل الخوض ضمن الحوار، نستخلص من کافة البیانات السالفة أن متعمد الترک یعدّ خارجاً عن القاعدة إجماعاً و عساً

لذل فإنّ الناس مندرج ضمن القاعدة إجماعاً، بیدَ أن النقاش قد انصب عل حم الجاهل، فالمحقق النائین[1] قد نبذَ الجاهل
:واجه أزماتٍ و موانعتنف الجاهل أیضاً إلا أن اندراجه ضمن القاعدة یبأن إطلاق القاعدة ی قرعن القاعدة رغم أنه ی

 
الموانع الصادة عن اندارج الجاهل ضمن القاعدة

:قائلا ،مقالة المحقق النائین 1. لقد استعرض السید الخوئ

م بوجوب الإعادة فيه (للقابل) إنفسه، بحيث لولا ذلك الحديث لح الإعادة عن كل مورد قابل لها ف إن حديث لا تعاد إنما ينف 
أنّ الشارع رفع الإلزام عنها امتناناً عل الملّفين، و من البديه أن الأمر بالإعادة إنما يتصور فيما إذا لم ين هناك أمر بإتيان

المركب نفسه (بحیث لا یمن امتثال کل الأجزاء) كما ف الناس و نحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه (إذ الناس قد امتثل
قدر ما التفت إلیه و لن حیث قد ترک جزء من العمل واقعاً فیخاطب بالإعادة بخلاف الجاهل) فف مثله لا مانع من الحم

فلا معن ليفه و أمره بالمركب الواقعحاله (من الجهل) من ت لّف علالم بوجوب الإعادة عليه لولا ذلك الحديث. و أما إذا بق
ف مثله للأمر بالإعادة لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به، و حيث إن الجاهل القاصر ملف بنفس الواقع و لم يسقط عنه الأمر

بالعمل فلا معن لأمره بالإعادة (إذ لم یأت الجاهل بالعمل فلا قابلیة له للإعادة و بالتال، لا معن لنف الإعادة ف حقه) فإذا لم ين
المورد قابلا لإيجاب الإعادة لم ين قابلا لنفيها عنه[2]. و عليه فالحديث إنما يختص بالناس و نحوه دون العامد و الجاهل مقصراً

كان أم قاصراً، و معه لا بد من الرجوع إل المطلقات المانعة عن الصلاة ف النجس و ه تقتض وجوب الإعادة ف حقهم. [3]

ثم قد تصدّی السید الخوئ للإجابة عنه:

إن الجاهل و إن كان ملّفاً بالإتيان بالمركب واقعاً، إ أنه محدود بما إذا أمنه التدارك و لم يتجاوز عن محلّه (فهنا سیتم کلام
المحقق النائین بأن الجاهل لم یمتثل المأموربه أساساً) و أما إذا تجاوز عن محلّه فأي مانع من الأمر بالإعادة عليه (حیث سوف

یصدق علیه: أعده لأنه قد تجاوز الجزء المأموربه) مثلا إذا كان بانياً (زاعماً) عل عدم وجوب السورة ف الصلاة إ أنه علم
بالوجوب و هو ف أثناء الصلاة فبن عل وجوبها فإنه إن كان لم يدخل ف الركوع فهو (الجاهل) ملف بإتيان نفس المأمور به

أعن السورة ف المثال و لا مجال معه لإيجاب الإعادة ف حقه (فهنا سوف یصح کلام المحقق النائین ف عدم إمان خطابه
بالإعادة) و أما إذا علم به بعد الركوع فلا يمنه تداركها لتجاوزه عن محلها و حينئذ إما أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها (لأجل
استثناء لا تعاد) و أما أن تصح فلا تجب إعادتها (بینما هذا غیر صحیح). و بهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم يتمن من تدارك العمل

قابل لإيجاب الإعادة ف حقه و نفيها كما هو الحال ف الناس بعينه (فهذا المصداق یصحح رفض کلام المحقق النائین لأنه قد
صدق علیه "أعد"). [4]
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السید الخوئ یاعتراضان تجاه تف

1. و نلاحظ عل السید الخوئ بأن التفی بین التجاوز عن المحل فیصدق فیه الإعادة و بین عدم التجاوز حیث لا یصدق فیه
الإعادة، لا یجدي لنا نفعاً ف طمس مقولة المحقق النائین لأنه سوف یجیب بأن المتجاوز عن المحل یحسب کأنه لم یأت بالفعل

أصلا (وفقاً للصحیح) فلا یصدق فیه الإعادة أیضاً لعدم قابلیة خطابه بأعد.

:قائلا ،مقالة المحقق النائین 2. و قد طمس المرحوم الوالد عل

والحق ف الجواب أن يقال: إنّ ترتّب الحم الشرع ‐ نفياً أو إثباتاً (ف أعد و لا تعد)‐ عل عنوان الإعادة و (عل) معناها
الحقيق، زائداً عل ثبوت التليف الأول والأمر بالمركب، لا معن له أصلا؛ ضرورة أنّ المأمور به بالأمر الأول إما أن يون

(المأمور به) متحقّقاً ف الخارج بجميع خصوصياته وأجزائه وشرائطه، وإما أن لا يون كذلك، فعل الأول: لا وجه لإيجاب الإعادة
عليه أصلا، وعل الثان: لا معن لثبوت أمر ثانوي من الشارع متعلّق بالإعادة، بل غاية الأمر أنّ المأمور به لم يتحقّق ف الخارج،
ويجب عل الملّف عقلا إيجاده والإتيان به، فف كلتا الصورتين لا مجال للحم الشرع زائداً عل التليف الأول، وعليه: فلابدّ

من حمل الأمر بالإعادة (ف حدیث لا تعاد) ف مورد الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط عل كونه إرشاداً إل ثبوت الجزئية
كما أنّ نف (بامتثال المرکب لیف البدائالت لیفیاً مولویاً زائداً علم الإعادة لیس أمراً تلأن ح) ًذلك الحال أيضا ة فوالشرطي

الإعادة إرشاد وإخبار بعدم الجزئية والشرطية ف ذلك الحال. [5]
من ادعاء المحقق النائین مقولة المرحوم الوالد و تخلیص تلخیص

و عل ضوء ما سلف، بان ل أن المحقق النائین قد زعم بأن الإعادة تُعد أمراً زائداً عل التلیف الأول (الأمر بامتثال المرکب)
ثم تصور بأنه لا مجال للإعادة للجاهل الذي لم ینجِز شیئاً، بینما قد ذهل المحقق بأن إثبات الإعادة أو نفیها لا یحسب تلیفاً زائداً
مولویاً بل یعدّ إرشاداً و إشارةً إل أن الجزء حال النسیان لیس بجزء أساساً ف حق الناس، فلیس النقاش حول صدق الإعادة و

عدم صدقه أساساً، بینما قد التبس الأمر عل المحقق النائین حیث قد تخیل بأن الأمر بالإعادة یعدّ مولویاً زائداً عل أصل التلیف
الأول و من ثَم تصور عدم إمانیة الإعادة بالأمر الثان (إذ الجاهل لم یأت بشی) إذن فأضلاع التلیف ه ثلاثة، تلیف یقول:

1. لا صلاة إلا بفاتحة التاب و بالطهور.

2. لو أخل بها فعلیه التدارک مطلقاً.

3. لو نس الفاتحة فلیس علیه التدارک و لن الذي نس الطهور علیه الإعادة.

فإن الضلعین الأخیرین یفیدان بأن الروایات النافیة للقضاء تخُص الأجزاء غیر الرکنیة فنستنتج منها أنها أجزاء ذُکریة، و یفیدان
أیضاً بأن الروایات المستوجبة للقضاء مختصة بالأجزاء الرکنیة بحیث تستوجب التدارک عل الإطلاق، فبالتال، إن الضلعین
الأخیرین لم یزودا مزیدَ تلیف مولوي تجاه الملف، بل قد أرشدته إل مدی شرطیة الأجزاء و کیفیة دخل الشرائط ف المرکب

(رکنیاً و غیره) و لهذا فإطلاق حدیث لا تعاد یستوجب التدارک عل الجاهل و الناس معاً ف المستثنیات الخمس و یمن علیهما
ف المستنث منه.

فبالنهایة، نعتقد بأن احتجاج المرحوم الوالد تجاه المحقق النائین یعدّ أدق إشالا، مقارنةً إل احتجاج السید الخوئ، إذ تفصیل
.کلام المحقق النائین عل الاب إشسبالسید بین: قبل العمل و بعد العمل لا ی

-----------------
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